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أنشئ ديوان المحاسبة بمقتضى القانون رقم (٣٠) 
لسنة ١٩٦٤ وتعديلاته ليستهدف الرقابة المالية الفعالة 
على الأموال العامة، ويمارس الديوان اختصاصاته 
وفقا لأحكام هذا القانون على الجهات المشــمولة 
برقابته، حيث يمــارس الديوان رقابته بوجه عام 
على الإيرادات والمصروفات والأنظمة المالية المختلفة 

على النحو الموضح بأحكام القانون ذات الصلة.
كما يختص الديــوان أيضا بالتحقق من مدى 
التزام الجهات المشمولة برقابته بالتشريعات المنظمة 
لشؤون التوظف فيها، وما يتعلق بها من قرارات 
التعيين والترقيات ومنح البدلات والعلاوات، وكل 

ما يتعلق بالشؤون المالية الوظيفية.
وحيــث إن ديوان المحاســبة يعتبر من ضمن 
الوحدات الإدارية الحكومية، فهو أيضا معني بالالتزام 
بالتشريعات المنظمة للشؤون المالية وشؤون التوظف 
المقررة بالدولة، ما لم ينص قانون إنشــائه على 

غير ذلك.
 وســنركز في سلسلة هذه المقالات على مدى 
التزام ديوان المحاسبة فيما يتعلق بشؤون التوظف 
الخاصة به، وذلك نظرا للأثر المادي على انعكاسات 
القرارات الإدارية المتعلقة بشئون التوظف، خاصة 
أن شرارة إقرار الكوادر المالية للموظفين بالدولة 
انطلقت منذ بداية إقرار كادر مالي خاص للعاملين 
بديوان المحاســبة، ومن ثم تــلا ذلك إقرار كوادر 
مالية للعديد من الجهات الحكومية على غرار كادر 

ديوان المحاسبة.
والتساؤل المطروح هنا: هل ديوان المحاسبة يملك 
من الســلطة التي تخوله في إقرار مثل تلك المزايا 
النقديــة والعينية لموظفيه؟ وللإجابة عن مثل هذا 
التساؤل يستلزم ضرورة التمعن في التشريعات 
المنظمة لعمل الديوان في هذه المسألة للوصول إلى 

إجابة موضوعية لهذا التساؤل المستحق.
فقد حددت المادة (٣) من قانون إنشــاء ديوان 
المحاسبة تشكيل الديوان، حيث يشكل من رئيس 
ووكيل ووكيل مســاعد، وعدد كاف من الموظفين 
الفنيين، كما أجازت المادة تعيين نائب للرئيس وتعيين 
أكثر من وكيل ووكيل مساعد للديوان تبعا لحاجة 
العمل ومقتضياته، وأن يلحق بالديوان العدد اللازم 

من الموظفين غير الفنيين.
وتناولت المادة (٣٤) من القانون آلية تعيين رئيس 
الديوان بحيث يعين بمرسوم أميري بناء على ترشيح 
رئيس مجلس الأمة، وإقرار المجلس لهذا الترشيح 
في جلسة ســرية وبعد موافقة مجلس الوزراء، 
ويعامل الرئيس معاملــة الوزير من حيث المرتب 
والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية ومن حيث 
نظام الاتهام والمحاكمة، ولا يجوز عزله إلا بموافقة 
أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة أو 
بقرار من السلطة التأديبية المختصة، وعليه بينت 
المادة بشكل واضح كيفية التعامل مع الاستحقاقات 

المالية الوظيفية المتعلقة برئيس الديوان.
كما تناولت المادة (٣٧) آلية تعيين نائب لرئيس 
الديوان ومعاملته الوظيفية، وهي ذات الآلية المتعلقة 
بتعيين رئيس الديــوان، كما يعامل النائب معاملة 
موظف الدرجة الممتازة (ب) من حيث المرتب والمعاش 
والمزايا المالية الأخرى، وعليه بينت المادة بشــكل 
واضح كيفية التعامل مع الاستحقاقات المالية الوظيفية 

المتعلقة بنائب رئيس الديوان.
أما فيما يتعلق بالوظائف القيادية الأخرى فتناولت 
المادة (٣٨) آلية تعيين كل من وكيل الديوان والوكيل 
المســاعد وذلك بمرسوم أميري بناء على ترشيح 
رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس 
الوزراء، ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة، والوكيل 
المســاعد معاملة وكيل الوزارة المساعد وذلك من 
حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية، 
وعليه فقد بينت المادة بشكل واضح أيضا كيفية 
التعامل مع الاستحقاقات المالية الوظيفية المتعلقة 

بوكيل الديوان والوكيل المساعد.
وبخلاف الوظائــف القيادية فإن باقي وظائف 
الديوان تدرج ضمن ميزانيته، وفق بيان يحدد به 
عدد الوظائف اللازمة له وأنواعها ودرجاتها ومرتباتها 
بكافة حلقات الوظائف المنصوص عليها في جداول 
الدرجات والمرتبات الملحقة بقانون الوظائف العامة 
المدنية وفقا لما وضحته المادة (٣٤) من القانون، أي 
أنه تسري على وظائف الديوان أحكام القانون العام 

المنظم للوظائف العامة في ذلك الوقت.
ثم جاءت المادة (٥٠) من القانون لكي تحدد سريان 
كل القواعــد والأحكام المقررة في شــأنه بقانون 
الوظائف العامة المدنية على موظفي ومستخدمي 
الديوان فيما لم يــرد عنه نص خاص في قانون 

إنشاء الديوان.
وبناء على ما سبق يتبين ما هو الإطار القانوني 
الذي ينظم قواعد تعيين رئيس ديوان المحاســبة 
وقياديي الديوان وسائر موظفيه الفنيين وغيرهم 
من الموظفين، وتحديد استحقاقاتهم المالية الوظيفية 

وفقا لهذا الإطار.

الحمود لـ «الأنباء»: إعلان خلو المقعد النيابي لا يتطلب التصويت
آلاء خليفة

ذكر الخبير الدستوري ورئيس قسم 
القانون العــام بكلية الحقوق بجامعة 
الكويت د.ابراهيم الحمود انه حول إعلان 
خلو المقعد النيابي فانه قرار يصدر من 
المجلس وانه وفقا للمادة ١٨ من اللائحة 
الداخلية لمجلس الأمة يعلن المجلس خلو 
محل العضو لأي سبب من الأسباب. 
وأوضح الحمود في تصريح خاص لـ 
«الأنباء» أن السبب هنا حكم المحكمة 
الدستورية بحسبانها محكمة طعون 
انتخابية وصحة العضوية.  والإعلان 
ليس قرار بإســقاط العضوية، وإنما 

شهر الخلو أي كشفه ولا يتطلب الأمر 
ثمة تصويت من المجلس فالإعلان ليس 
بقرار برلماني وإنما تصريح عن حالة 
واقعية تمت ورئيس المجلس يبلغ رئيس 
الحكومة فورا بذلك لإجراء الانتخابات 
الداخلية).   (بقرار من وزير  التكميلية 
ومما يتعين ملاحظته -بحق- أننا لسنا 
أمام حالة من حالات أسقاط العضوية 
يجري عليها نص المادة ٥٠ من قانون 
الانتخاب التي تتناول حالات السقوط 
للعضوية. وإنما نحــن أمام حالة من 
حالات عــدم صحة العضوية وبطلان 
إعلان الفوز ذاته ومن ثم فاننا نخضع 
الداخلية  لنص المادة ١٨ مــن اللائحة 

لمجلس الامــة التي توجب إعلان خلو 
المقعد وليس التقرير بأسقاط العضوية، 
حيث إن العضوية لم تكن موجودة في 
لحظة من اللحظات، ذلك أن العضوية 
قد تسقط لعدة أسباب كصدور حكم 
بعقوبة جنائية أثناء الفصل التشريعي 
أو فقدان الأهلية لأحد الأعضاء وغير 

ذلك الكثير من الحالات. 
ولما كان ذلك كذلــك وكانت المادة 
الاولى من قانون المحكمة الدستورية 
رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ تجعل أحكام المحكمة 
الدستورية ملزمة للكافة ولجميع المحاكم 
وبحسبان هذا الحكم هو السبب في خلو 
المقعد فان إعلان الخلو يكون الابلاغ 

رسميا عن هذه الواقعة المادية. 
وبصرف النظر عن الرأي في حكم 
المحكمة الدستورية فان أعماله واجب 
على كل السلطات وملزم لكافة المحاكم. 
ولا مجــال للقول ان حكم محكمة 
التمييز يســمو على حكم الدستورية 
لاختلاف مناط أعمالهما فحكم التمييز 
تناول مشروعية قرار اداري ولا علاقة 
له بمنازعــة انتخابية وطعن بالعملية 
الانتخابية بحسبان هذا الاختصاص 
مسنود للمحكمة الدستورية بوصفها 
محكمة طعون انتخابية وصحة العضوية 
تبدأ أعمالها بعد انتهاء العملية الانتخابية 

للحكم بمدى توافقها مع القوانين.

د.ابراهيم الحمود

أسامة الشاهين

تاريخ الموافقةالمحفظة الرقميةالبنكم
١

البنك التجاري 
الكويتي

١٢٠٢٠/٨/١٠ ـ محفظة التجاري
٢ ـ ساعة غارمن الذكية
٣٢٠٢٠/٨/١٦ ـ ساعة فيتبت الذكية

بنك الكويت ٢
١٢٠٢٠/١٠/٢٧ ـ محفظة سامسونغالدولي

٣
بيت التمويل 

الكويتي

١٢٠١٧/٧/١١ ـ محفظة بيتك
٢ ـ ساعة غرمن الذكية
٣ ـ ساعة فيتبت الذكية
٤ ـ محفظة سامسونغ

٢٠٢٠/١٢/١٥

بنك الكويت ٤
الوطني

١ ـ محفظة آبل
٢ ـ محفظة سامسونغ

٣ ـ ساعة فيتبت 
الذكية

٤ ـ محفظة غوغل

٢٠١٩/١٠/٢٨

بنك برقان٥
١ ـ محفظة سامسونغ

٢ ـ ساعة غارمن الذكية
٣ ـ ساعة فيتبت الذكية

٢٠٢٠/١٠/٢٧

بنك الخليج٦
١ ـ محفظة آبل

٢ ـ محفظة سامسونغ
٣ ـ محفظة غوغل

٢٠٢٠/٩/١٥

البنك الأهلي ٧
الكويتي

١ ـ محفظة آبل
٢ ـ محفظة سامسونغ
٣ ـ ساعة فيتبت الذكية

٤ ـ محفظة غوغل
٦ ـ ساعة غارمن الذكية

٢٠٢٠/١٠/٢٧

بنك وربة٨

١ ـ محفظة سامسونغ
٢ ـ ساعة غارمن الذكية

٣ ـ ساعة فيتبت 
الذكية

٢٠٢٠/١٠/٢٧

بنك بوبيان٩
١ ـ محفظة سامسونغ

٢ ـ ساعة غارمن الذكية
٣ ـ ساعة فيتبت الذكية

٢٠٢٠/٧/١٩

وزير المالية رداً على أسامة الشاهين: ٢٩ خدمة دفع حديثة تمت 
الموافقة عليها للبنوك المحلية لتدعيم الاستقرار المالي للاقتصاد

سامح عبدالحفيظ

أكــد وزير الماليــة خليفة 
حمادة أن البنك المركزي يولي 
أهمية كبيرة وبالغة لموضوع 
التقنيــات المالية، مضيفا أنه 
تمت الموافقــة على ٢٩ خدمة 
دفع حديثــة للبنوك المحلية، 
وذلــك تماشــيا مــع التطور 
الهائــل في مجــال الاتصالات 
والنظم الإلكترونية التي تسهم 
بشكل كبير في سهولة التعامل 
وتبــادل المعلومــات وإجراء 
إلكترونيــا  الدفــع  عمليــات 
بــين الأطــراف المختلفة على 
مستوى كل المجالات والأنشطة 

الحيوية.
وأضــاف حمــادة في رده 
علــى ســؤال للنائب أســامة 
الشــاهين حصلــت «الأنباء» 
على نســخة منه عن خدمات 
الدفع الحديثة أن بنك الكويت 
المركزي شــارك مبكرا مع كل 
الجهات المعنية فــي الكويت 
بمراجعــة نصــوص وأحكام 
مشــروع قانــون للمعاملات 
الإلكترونية، حيث أبدى بنك 
الكويت المركزي ملاحظاته في 
حينه، وقد كانت محل اعتبار 
لدى إصــدار القانون رقم ٢٠ 
لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات 

الإلكترونية.
وأوضح أن بنــك الكويت 
المركزي أصدر تعليمات تنظيم 
أعمال الدفع الإلكتروني للأموال 
في ٢٠١٨/٩/٣٠، وقد روعي قبل 
إصدارها مناقشــة مشــروع 
التعليمات مع البنوك المحلية 
وشــركة الخدمات المصرفية 
الآلية المشتركة (كي.نت)، كما 
تم إرسال المشروع إلى كل من 
الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
المعلومــات والهيئــة العامــة 
للاتصالات وتقنية المعلومات، 
وذلك لإبداء الرأي قبل صدور 

التعليمات.
وبــين وزير المالية أن بنك 
الكويــت المركــزي أخــذ فــي 
الحســبان الآراء المطروحــة 
وقتهــا، وتبــع ذلــك إرســال 
التعليمــات لإدارة  مشــروع 
الفتــوى والتشــريع لإبــداء 
القانونــي بشــأنها،  الــرأي 
وذلك حرصا على تغطية كل 
الجوانب القانونية، حيث إن 
نطاق التعليمات يشــكل كل 
الشركات والمؤسسات العاملة 
فــي مجال الدفــع الإلكتروني 

للأموال داخل الكويت.
وذكر حمادة أنه ولتنظيم 
الأعمال المرتبطــة بالتقنيات 
الماليــة والدفــع الإلكتروني، 
يقــوم بنك الكويــت المركزي 
بدراســة طلبات قيد مزاولي 
النشــاط ووكلائهم في سجل 
مزاولي النشاط ووكلائهم لدى 
بنك الكويت المركزي، وكذلك 
الطلبات الخاصة بالمنتجات أو 
الخدمــات ذات التقنية المالية 
التــي يقدمهــا كل من مزاولي 
أعمال نظم الدفع والتســوية 
ووكلائهــم  الإلكترونيــة 
ودراســتها ورفع التوصيات 
بشأنها، بالإضافة إلى الطلبات 
الخاصة بالمنتجات أو الخدمات 
ذات التقنيات المالية المبتكرة 
المقدمة في إطار البيئة الرقابية 
التجريبيــة لتتــم دراســتها 
واختبارها وتقديم التوصيات 

بشأنها.
وقال الوزير إنه من الجدير 
بالذكر أن بنك الكويت المركزي 
يحرص على دعــم المبادرات 
المبتكــرة فــي مجــال الدفــع 
الإلكتروني والتقنيات المالية 
من خلال تقديم الدعم للمبادرين 
والــرد علــى استفســاراتهم، 
كما يتــم التحقق من الالتزام 

البنــوك والشــركات المحلية 
والإقليمية عروضا لمنتجاتها 
وخدماتها المتنوعة في مجال 
التقنيات المالية بهدف نشــر 
الوعي لجمهور العملاء بتلك 
المنتجات والخدمــات وكذلك 
اطلاع المشــاركين والجمهور 
علــى أحــدث التطــورات في 
هذا المجال، إضافة إلى إتاحة 
الفرصة لكل الأطراف المعنية 
بتلك التقنيات لتبادل الأفكار 
بما يحقق تطويــر المنتجات 

والخدمات المالية الحديثة.
وقال حمادة إن بنك الكويت 
المركزي يسعى دائما للتعاون 
مــع الجهــات الرقابيــة على 
العالمي والإقليمي  المســتوى 
والمحلــي، ومــن أمثلــة ذلــك 
التعاون على مستوى الوطن 
العربي لتطوير نظام تسوية 
المدفوعــات العربــي، وعلــى 
المستوى الخليجي فقد تأسست 
شــركة المدفوعات الخليجية 
بقــرار من قــادة دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، 
والتــي تهدف إلــى بناء نظام 
لربط أنظمة المدفوعات بدول 
المجلس ليكون الركيزة لأنظمة 
المدفوعات والتسويات المالية 
المشتركة وخدماتها في منطقة 
الخليج، من جهة أخرى هناك 
جهود مشتركة على المستوى 
الخليجي لتبــادل المعلومات 
المرتبطــة بمجــال التقنيــات 
الماليــة من خلال فريق العمل 
الدائــم للتقنيات الحديثة في 
القطاع المالي في دول المجلس.

وتأكيدا لرؤية بنك الكويت 

بتوفيق أوضاعهــا وذلك من 
خلال الحصــول على موافقة 
بنك الكويت المركزي بالتنسيق 
مع وزارة التجارة والصناعة 
المانحة للترخيص، أما تلك التي 
تأسست بعد صدور التعليمات 
فإن ممارستها للنشاط تتطلب 
الالتزام بقيد الشركة/ المؤسسة 
المالية أولا في ســجل مزاولي 
النشــاط ووكلائهم لدى بنك 
الكويت المركزي قبل تقديم أي 
منتجــات أو خدمات مرتبطة 
بالدفع الإلكتروني في السوق 

المحلي.
وحرصــا من بنك الكويت 
المركزي على توفير بنية تحتية 
سليمة لنظم المدفوعات تتميز 
بالأمان، فقد وضع خطة عمل 
متكاملة لمشروع نظام الكويت 
 KNPS الوطنــي للمدفوعــات
بالتعاون مع البنوك المحلية، 
وذلــك بهــدف تدعيــم ركائز 
المالــي للاقتصاد  الاســتقرار 
الوطني، وتوفير حلول تقنية 
متكاملــة لتســوية العمليات 
المصرفيــة فيما بــين الجهات 
المشاركة في ظل تسارع النمو 
في استخدام الخدمات المصرفية 
الإلكترونيــة، حيــث يشــمل 
المشــروع منظومة من أنظمة 
الدفع والتسوية الإلكترونية، 
ومــن المتوقع إطــلاق النظام 
الآنــي للتســويات الإجمالية 

RTGS خلال عام ٢٠٢١.
وبين حمادة أن دور الجهات 
الرقابيــة والتنظيميــة فيما 
يتعلــق بخدمــات التقنيــات 
المالية الحديثــة مثل خدمات 
 Samsung Payو Apple Pay
وFitbit Pay هــو دور محفــز 
يتمحــور حول تقــديم الدعم 
وتوفير البيئــة الملائمة التي 
تمكن المؤسسات المالية المعنية 
وفق الترخيــص الممنوح لها 
من تقديم الخدمات والمنتجات 
المبتكرة لجمهور العملاء على 
نحو آمن، كما يقع على عاتق 
الجهــات الرقابية مســؤولية 
التأكد من أن المنتجات المالية 
تقدم وفق إجراءات تشغيلية 
الكفــاءة ومعاييــر  تضمــن 
اللازمــة  الســلامة والأمانــة 
لتجنب تعريض النظام المالي 
والمصرفي لما قد يصاحب هذه 

الخدمات من مخاطر.
أمــا فيما يتعلــق بما ورد 
بالســؤال حــول خطــة بنك 
الكويت المركزي لتشغيل جميع 
الخدمات لدى جميع المصارف، 
فأكــد حمــادة أن الخدمــات 
والمنتجات المبتكرة التي يتم 
طرحها في السوق المحلي تكون 
مــن خلال المؤسســات المالية 
والشركات المعنية الراغبة في 
ذلك، والتي تقوم بدراســتها 
وفق أسس تجارية وضمن إطار 
التكلفة والجدوى الاقتصادية 
مــع تقديــر حجــم المنافســة 
مــن البدائل الأخــرى القائمة 
والمتوقــع طرحها مســتقبلا، 
وفي حال تحققها من ذلك فإنها 
تقدم على إطلاق الخدمة، علما 
أن بنك الكويت المركزي يقوم 
بالعديد من الدراسات لتنظيم 
الجوانب المرتبطة بالتقنيات 
المالية الحديثة، وسبق له أن 
وافق لبعض البنوك المحلية 
على تقديم الخدمات المرتبطة 
الماليــة والدفــع  بالتقنيــات 
 Apple Pay الإلكترونــي مثــل
.Fitbit Payو Samsung Payو

 Apple ولفت إلى أن شركة
قد عقــدت عدة اجتماعات مع 
بعض البنوك المحلية لبحث 
 Apple Pay آليات تقديم خدمة
والمتطلبات التشغيلية لذلك، 
بالإضافــة إلى بحث أســعار 
المرتبطة  تقديمها والتكاليف 

بهــا، كمــا عقد بنــك الكويت 
المركــزي اجتماعا مع شــركة 
Apple لمناقشة ذات الموضوع، 
إلا أن الخدمــة لــم تطرح من 
جانب البنوك في الكويت حتى 
تاريخه، حيث إن موعد طرحها 
يرجــع لكل من تلــك البنوك 
وشركة Apple، وبنك الكويت 
المركزي قائــم على حث هذه 
الجهات على تقديم هذه الخدمة 

بالطريقة الكفؤة والآمنة.
ولا شــك أن مثــل هــذه 
التطورات إضافة إلى ما توفره 
من بيئة داعمة لطرح تطبيقات 
جديدة فــي مجــال التقنيات 
المالية، فإنها توفر أيضا وفي 
الوقت ذاتــه بدائل مناســبة 
لأي تطبيقات تتسم بالكفاءة 
المطلوبة التي ينشدها العملاء 
ممن لديهم الرغبة في استخدام 
هذه التطبيقات المتطورة في 

مجال التقنيات المالية.
وبالنسبة لتقنية الاتصال 
قريب المدى NFC، قال الوزير 
إنها تقنية قائمة في الســوق 
الكويتــي، وتم تقديمهــا مــن 
خــلال العديد مــن المنتجات 
والخدمــات المطروحــة مــن 
البنوك المحلية مثل الســحب 
من خلال أجهزة السحب الآلي 
والدفع من خلال أجهزة نقاط 
البيع وذلك باستخدام البطاقات 
البلاستيكية والأجهزة الذكية.

وأكــد وزير المالية أن مثل 
هذه الخدمات توفر بيئة داعمة 
في مجال التقنيات المالية على 
النحــو الكفيــل باستشــراف 
التــي  التحــولات الجذريــة 
تصــوغ مســتقبل الصناعة 
المصرفية، ويساعد على بناء 
الإســتراتيجيات التي تحقق 
النجــاح  للقطــاع المصرفــي 
فــي هــذه الحقبــة الجديــدة 
من العمل المصرفي المتســمة 
بالتطورات المطردة في مجال 
التقنيــات المالية، والتغيرات 
المتسارعة في توقعات العملاء 
واحتياجاتهم، وسيستمر بنك 
الكويت المركزي بحث الجهات 
على تقــديم كل ما هو أفضل 
للعملاء وتوفير البيئة التقنية 
الآمنة لتقديم خدمات جديدة 

ذات كفاءة عالية للمجتمع.
وكان نص سؤال الشاهين 

لوزير المالية كالتالي:
لما كانت الخدمات الحديثة 
للدفــع المالي مثــل Gramin و
Samsung Pay وApple Pay و

NFC وFitbit Pay وPay وغيرها 
لها أبلغ الأثر في تحسين بيئة 
الأعمال وتسهيل شؤون الأفراد 

والشركات على حد سواء.
وحيث ســبق لنا توجيه 
سؤال برلماني بهذا الشأن في 
افاد محافظ  ٢٠١٩/٩/٢٩، وقد 
بنك الكويت المركزي بأن البنك 
المركــزي قد أصــدر تعليمات 
للبنوك المحلية لتنظيم أعمال 
الدفع الإلكتروني للأموال في 
٢٠١٨/٩/٣٠، وأن البنك المركزي 
وضــع خطــة عمــل متكاملة 
لمشروع «نظام الكويت الوطني 
بالتعــاون مع  للمدفوعــات» 
البنوك المحلية، ومن المتوقع 
إطــلاق الأنظمــة الآلية خلال 

عامي ٢٠٢٠ ٢٠٢١.
ولما بدأت «بعض» البنوك 
المحليــة بتشــغيل «بعــض» 
الخدمات المشــار عنها أعلاه، 
لذا يرجى إفادتــي وتزويدي 

بالآتي:
١ ـ ما خدمــات الدفع الحديثة 
التــي تم تشــغيلها؟ مع بيان 
اســم الخدمة واسم المصرف 

مقدم الخدمة لعملائه.
٢ ـ ما خطة بنك الكويت المركزي 
لتشغيل جميع الخدمات لدى 

جميع المصارف؟

التحــول  المركــزي بأهميــة 
الرقمــي، بين حمادة أن البنك 
أصدر تعميما للبنوك الكويتية 
بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٦ بشأن طلب 
إعــداد إســتراتيجية صياغة 
المستقبل، بحيث تتضمن رؤية 
كل بنك وأهدافه الإستراتيجية 
نحو كيفية تطوير المنتجات 
والخدمــات المصرفية المقدمة 
باســتخدام التقنيــات المالية 
الحديثة ذات الجودة العالية 
والآمنــة بتكلفــة منخفضــة 
وذلــك لخدمــة المجتمع، وتم 
تقييم الإستراتيجيات المقدمة 
ومناقشتها مع البنوك وإرسال 
التوجيهات المناسبة للبنوك.
وتابــع: وتواصــل بنــك 
الكويــت المركزي مع الجهات 
الجــاري قيدهــا فــي ســجل 
النشــاط ووكلائهم  مزاولــي 
لدى بنــك الكويــت المركزي، 
مكثفــة  دراســات  وأجــرى 
للمســتندات المقدمــة بشــأن 
اســتيفاء متطلبــات قيد تلك 
الشــركات، كما أجــرى عديدا 
من الاجتماعــات مع المعنيين 
في تلك الجهات لتوضيح تلك 
المتطلبات، وتم اتخاذ الإجراءات 
اللازمة بشــأن قيــد ١١ مزاولا 
للنشــاط حتــى تاريخه، في 
ســبيل تنظيم أعمــال الدفع 
الإلكتروني في الكويت، مع حث 
البنوك الكويتية نحو موافاة 
بنك الكويت المركزي بجدول 
زمني للانتهاء مــن إجراءات 
قيد وكلائهم، ووضعت خطة 
لإجراء تفتيش ميداني من قبل 
المختصــين في بنــك الكويت 
المركــزي وفقا لجــدول زمني 
واضح ومحدد لإحكام الرقابة 
المرتبطــة بنظــام  الســليمة 
أعمال نظم الدفع والتســوية 
بــدأت  الإلكترونيــة، حيــث 
إجراءات التفتيش منذ شــهر 
ينايــر من عام ٢٠٢٠ بعد قيد 

أول مزاول للنشاط.
وذكر أن تعليمات تنظيم 
أعمال الدفع الإلكتروني للأموال 
ألزمت الشركات والمؤسسات 
المالية التي تمارس أعمال نظم 
الدفع والتسوية الإلكترونية 

أكد في رده الذي تنشره «الأنباء» أن هذه الخدمات توفر حلولاً تقنية متكاملة لتسوية العمليات المصرفية

بتعليمات تنظيم أعمال الدفع 
الإلكتروني للأموال، وذلك من 
خلال وظائف الرقابة المكتبية 
والتفتيش الميداني على جميع 
مزاولــي نشــاط أعمــال نظم 
الدفع والتسوية الإلكترونية 
ووكلائهم.  وأكد أنه في إطار 
جهود بنــك الكويت المركزي 
لتوفير السياسات والتعليمات 
الرقابية الملائمة لدعم المنتجات 
والخدمــات ونمــاذج الأعمال 
المتطــورة في مجــال صناعة 
الخدمات المالية الحديثة، فقد 
أصــدر وثيقــة الإطــار العام 
للبيئة الرقابية التجريبية في 
عام ٢٠١٨ اتساقا مع تعليمات 
تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني 

للأموال.
وأضاف أن بنــك الكويت 
المركزي قــام بتحديث وثيقة 
الإطار العــام للبيئة الرقابية 
التجريبيــة فــي عــام ٢٠١٩ 
ليشمل نطاق تطبيقها كلا من 
الشــركات والأفراد المتطلعين 
لتوفير المنتجات أو الخدمات 
المبتكرة القائمــة على أعمال 
الدفــع الإلكترونــي للأمــوال 
أو المرتبطــة بهــا أو غيرهــا 
مــن المنتجــات والخدمــات 
باستخدام تكنولوجيا حديثة 
أو تكنولوجيا قائمة بطريقة 
مبتكرة وذلك لدعم المبادرات 
المبتكــرة فــي هــذا المجــال 
وتمكينها بما يخدم مصلحة 
الوطنــي ويوفــر  الاقتصــاد 
الفرصــة لمقدمــي المنتجــات 
والخدمــات الماليــة المبتكــرة 
لطــرح ما لديهم من ابتكارات 
وفق منهجية لا تعرض النظام 

المالي والمصرفي للمخاطر.
الكويــت  وذكــر أن بنــك 
المركزي يســعى إلــى مواكبة 
أفضــل الممارســات في مجال 
الدفع الإلكتروني والتقنيات 
المالية، حيث أطلق بنك الكويت 
المركــزي مبــادرة «عيديتي» 
خــلال عيــد الفطــر الماضــي 
بالتعاون مع شركة الخدمات 
المصرفية الآلية المشتركة (كي.
نــت) والبنوك الكويتية، كما 
اتخذ الإجراءات اللازمة بشأن 
رفع حدود الدفع باســتخدام 
تقنية الاتصــال قريب المدى 
NFC مــن ١٠ دنانيــر الــى ٢٥ 
دينارا تماشيا مع الممارسات 
العالمية خلال أزمة «كوفيد ١٩».
وأكــد وزير المالية أن بنك 
المركــزي يحــرص  الكويــت 
دائما على متابعة كل الأحداث 
والتطورات الدولية فيما يتعلق 
بأنظمة الدفع، وفي سبيل ذلك 
يجري الترتيبات اللازمة مع 
الهيئات والمؤسسات المحلية 
اللقــاءات  والدوليــة لعقــد 
والاجتماعــات  والنــدوات 
الدوريــة، بما يضمن الاطلاع 
على أفضل الممارسات الدولية 
في هــذا المجال وتطبيقها في 
الكويت، مع إشــراك وحدات 
الجهــاز المصرفــي للارتقــاء 
بالمنتجــات والخدمــات التي 
يتــم طرحها في الســوق من 
خــلال تلــك الوحــدات، وفي 
هذا المجال عقــد بنك الكويت 
المركــزي المؤتمــر المصرفــي 
العالمي «صياغة المســتقبل» 
بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٣ تحت رعاية 
ســامية من المغفــور له بإذن 
االله تعالــى صاحب الســمو 
الشــيخ صباح الأحمد، طيب 
االله ثراه، الذي ناقش مستقبل 
الصناعة المصرفية وتطورها 
والتحديــات الأساســية التي 
المبادرة  تعترضهــا وأهميــة 

لمواجهتها.
وأضاف: ونظم على هامش 
المؤتمــر معــرض التقنيــات 
الماليــة، حيــث قدمــت فيــه 

البنك المركزي أرسل تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال لـ«الفتوى والتشريع» لإبداء الرأي القانوني بشأنها

«المركزي» يحرص على دعم المبادرات المبتكرة في مجال الدفع الإلكتروني والتقنيات المالية من خلال تقديم الدعم للمبادرين والرد على استفساراتهم

أصدر البنك وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية في عام ٢٠١٨ اتساقاً مع تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال

لمشاهدة الڤيديو


